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اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي

استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
منتدى الاقتصاد الإسلامي

كتاب المنتدى الأول

ضوابط تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية

في البنوك التقليدية

( تجربة البنك الأهلي التجاري السعودي )

الدكتور / سعيد بن سعد المرطان

مساعد المدير العام والمستشار التنفيذي

البنك الأهلي التجاري السعودي
اللجنة الاقتصادية
25 مايو 1999م

مقدمة اللجنة الاقتصادية
توجت تطلعات أهل الكويت الرغبة السامية من حضرة صاحب
السمو أمير البلاد المفدى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه 
الله - بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية ، والذي عهد إليها وضع خطة لتهيئة
الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى ضوء ذلك فقد وضعت اللجنة الاقتصادية نصب عينيها وضع
رؤية استراتيجية للتحول بالاقتصاد الكويتي نحو العمل بأحكام
الشريعة الإسلامية ، بأقل تكلفة اجتماعية واقتصادية ممكنة.

ومع الرؤية الاستراتيجية للتحول ، فقد تبلور أن التدرج والتعايش هما
سبيل التحول ومنطلقه ، فالتعايش يضمن ترسيخ نظام العمل
المصرفي الإسلامي إلى جانب نظام البنوك التقليدي ,التدرج مع

التوجيه والدعم والرعاية يضمن حماية المؤسسات الإسلامية ، كما
يحفز نحو الإحلال المتدرج للأنشطة الإسلامية في السوق، من
خلال السماح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية جديدة بما يضمن
توسعة دائرة المعاملات الشرعية في السوق المالي الكويتي. وهو ما
بدأنا اليوم نلمس أثره في الواقع العلمي ، من خلال إعلان بعض
مؤسسات العمل المصرفي التقليدية عن رغبتها في التحول نحو
العمل بأحكام الشريعة الإسلامية كليا، أو من خلال طرح محافظ

أو صناديق استثمار.

وهو ما تبناه مشروع بقانون بشأن:
(المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام
الشريعة الإسلامية).
والذي أعدته اللجنة الاقتصادية ورفعته إلى مقام حضرة صاحب
السمو أمير البلاد.

وبما أن وضع إطار قانوني لعمل المصارف الإسلامية في طريقه إلى
الظهور فإن بعض المؤسسات المصرفية أو الاستثمارية تتحفز لتقدم
الخدمات المصرفية الإسلامية، أو التحول نحو العمل بأحكام
الشريعة الإسلامية . وحرصا من اللجنة الاقتصادية على تقليل
مخاطر التحول ، وضمان أعلى قدر من الفاعلية والربحية والإستقرار
للمؤسسات الراغبة بالتحول مع بقاء تكاليفها عند أدنى المستويات،
فقد رأت اللجنة الاستفادة من تجربة البنك الأهلي التجاري في
المملكة العربية السعودية في هذا المجال ، والتي قطعت شوطا مهما
في التحول نحو تقديم خدمات مالية ومصرفية إسلامية ، واستطاعت
خلال فترة وجيزة أن تثبت أقدامها من خلال بناء مؤسسي وتأهيل
كوادر مع التسويق والتشويق لهذه الخدمات.

والدكتور/سعيد بن سعيد المرطان الذي أعد هذه الورقة وسيلقيها في
المحاضرة التي نحن بصددها هي أحدى محاضرات منتدى الاقتصاد
الإسلامي وهو أحد الرجالات الذين واكبوا العمل فى هذه التجربة
فأحسن وأجاد ، ونجزم بأن العمل تطلب منه جهودا مضنية كان
أيسرها العمل على توثيق هذه التجربة والتي نتوقع أن تستفيد منها
المؤسسات المالية والمصرفية ، لتكون نقطة للانطلاق ومادة
للاسترشاد بها نحو تحول المؤسسات للعمل بأحكام الشريعة
الإسلامية . مع ملاحظة ما يعتري الجهد البشري من الهفوة ، وما
يتناسب وكل بلد من أنظمة وسياسات.
والله ولي التوفيق
اللجنة الاقتصادية
(1)  مقد مة
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(2)  تطور الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي
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· نشأة الفكرة
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· إنشاء إدارة مستقلة للخدمات المصرفية الإسلامية
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· مراحل التنفيذ
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أ ): مرحلة إدخال وتأصيل الخدمة
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أ-1 المنهجية
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* التدرج في التطبيق
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* الالتزام الشرعي التام – خلق الانطباع
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* التخطيط العلمي السليم
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أ-2 دراسة السوق
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أ-3 إعداد الموارد البشرية
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أ-4 الاختيار الدقيق للفروع التي سيتم تحويلها
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أ-5 المواءمة مع مختلف إدارات وفروع البنك
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أ-6 تطوير المنتجات
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أ-7 إعداد ندوات للعملاء وتزويدهم بالمطويات
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أ-8 تطوير النظم والسياسات الملائمة
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ب) : مرحلة التوسع في الخدمة
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3- ضوابط العمل
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أولاً : الضوابط الشرعية
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ثانياً : الضوابط القانونية / النظامية




30
ثالثاً : الضوابط المالية والمحاسبية 




30
رابعاً : الضوابط الفنية والعملياتية 
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خامساً : الضوابط الإدارية 
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* انتقاء العاملين والقيادات للعمل بالإدارة 
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* التقصي المستمر للاحتياجات التدريبية لمنسوبي الإدارة 

38
* تحديد رؤية ورسالة الإعداد والتطوير للموارد البشرية 

39

تصميم برامج وملتقيات ومختبرات التطوير



40
4-  التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي  


42
أولاً : المعوقات الداخلية فى البنك الأهلي 
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ثانياً : التحديات التى تواجه البنوك الإسلامية عامة 
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5 -  تقييم التجربة 
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6 -  خلاصة وتوصيات 
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· قائمة المراجع 
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· السيرة الذاتية للدكتور/سعيد بن سعيد المرطان 
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***
1 – مقــدمة البحــث
منذ عشرين عامأ أو اكثر قليلاً كانت الصيرفة الإسلامية مجرد
محاولات محلية أو إقليمية في منطقة الخليج العربي ، إلا أنها
سرعان ما أخذت في التطور والنمو حتى أصبح عددها بنهاية عام
1997م(1) حوالي 176 بنكاً ومؤسسة مالية ، تزيد موجوداتها عن
147 بليون دولار ، وتدير استثمارات قدرها 113 بليون دولار تقريباً.
الأمر الذي جعل الصيرفة الإسلامية تنتقل من كونها ظاهرة محلية
لتصبح صناعة عالمية تنتشر ليس فقط في الدول الإسلامية وإنما أيضا
في غيرها من الدول شرقاً وغرباً . كما لم يقتصر الأمر عند إنشاء
بنوك إسلامية متخصصة ، وإنما أقدم العديد من البنوك التقليدية على
تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ، وكان ذلك إما من خلال فروع
متخصصة أو من خلال نوافذ تبيع الخدمات الإسلامية في الفروع
التقليدية ، وإما من خلال التخصص في طرح صناديق استثمارية
إسلامية . ولم يكن الأمر قاصراًعلى بنوك صغيرة وإنما تعداها
ليشمل أكبر البنوك والمؤسسات المالية التقليدية في الدول المتقدمة.
وبذلك يمكنا القول أن الصيرفة الإسلامية أصبحت الآن بمثابة
صناعة متطورة ، لها منتجاتها وخدماتها التي تلبي احتياجات شرائح
عريضة من العملاء والجمهور . ولذلك لم يعد غريباً الآن أن نسمع
عن دخول المزيد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى مجال
ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــ
(1) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامبة، دليل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامبة - 1997م - تحت الطباعة 
تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية نظراً لما تتمتع به هذه المنتجات
من سوق كبيرة ومتنامية تنتشر بين دول العالم المختلفة . إن حجم
واتساع ونمو(1)  قاعدة العمل المصرفي الإسلامي أصبح من الأهمية
بحيث لم يعد في مقدور المصارف التقليدية في معظم الدول
الإسلامية أن تهمل أو أن تقلل من الدور الذي تلعبه البنوك
الإسلامية في الأسواق المالية المعاصرة.

وعلى الرغم من وجود مبادئ النظام المصرفي الإسلامي عبر التاريخ
الإسلامي نفسه ، إلا أن بداياته المعاصرة بدأت فقط منذ منتصف
السبعينات من هذا القرن ، والتي يمكن اعتبارها بحق بداية لنظام
مصرفي جديد ، في وقت يحاول فيه النظام المالي والمصرفي التقليدي
معالجة عيوبه ونقائصه التي تجر الويلات على الكثير من الدول
والعالم بأسره بين الحين والآخر .

وتقوم البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك التقليدية بدور الوساطة المالية(3).

ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــ
(2)  يشير عدد من المحللين والممارسين الى أن العمل المصرفي الإسلامي ينمو بمعدل يتراوح بين 15-20 % سنويا ، يرجع الى :

PhilipMoore,”Islamic Finance – A Partnership For Growth”.,London:1997. Euromoney Publications,
(3)  لمزيد من المعلومات راجع :

أ -  المركز الوطني للاستشارات الإدارية ، مشروع المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي الإسلامي
(جدة - المملكة العربية السعودية 1996م 0 ص 3-9).
ب -  د . الغريب ناصر ، ´´أصول المصرفية وقضايا التشغيل ´´ - (القاهرة: .يوليو 1996م ، ص 47 – 69).
 ج - د . سمير رمضان الشيخ ، التطوير التنظيمي في البنوك الإسلامية ´´ - رسالة دكتوراه غير منشورة ، 
مكتبة كلية التجارة ، جامعة اسيوط ، أسيوط 1994م ص 96-101.

د- د . سعيد بن سعد المرطان  ´´مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام ، الطبعة الأولى 1986م ،
ص 213 – 241.
بين المدخرين من ناحية والمستثمرين من ناحية أخرى ولكن مع
اختلاف أساسي يتمثل في الالتزام الكامل بالتطبيق الشرعي في
جميع عملياتها ، ومن هنا نلاحظ أن وظيفة البنوك الإسلامية في
النظام الاقتصادي الإسلامي لا تختلف عن وظيفة البنوك التقليدية
من الناحية الفنية، وإنما الاختلاف هو في القواعد الحاكمة لطبيعة
النشاط في الحالتين ، فبينما تكون آلية سعر الفائدة هي الحاكمة
للعمل المصرفي التقليدي فإن الشريعة الإسلامية هي الأساس في
العمل المصرفي الإسلامي ومصدر القواعد الحاكمة والمنظمة لهذا
العمل.
ولأن الشريعة الإسلامية تحرم تحريماً قاطعاً التعامل بسعر الفائدة
فإن النظام المصرفي الإسلامي يقوم أساساً على توفير آلية بديلة لسعر
الفائدة في التعامل المصرفي ، ألا وهي آلية المشاركة في الأرباح (أو
الخسائر) التي تضمنها الصيغ المختلفة للتعاقدات الإسلامية . ولقد
قوبل هذا النظام في أول الأمر بكثير من النقد والتشكيك من البنوك
التقليدية، إلا أن الإقبال عليه والترحيب به من قبل شرائح عريضة
من المجتمع ، والنتائج المالية الممتازة التي حققتها المصارف
الإسلامية ، جعل البنوك التقليدية تعيد النظر في حساباتها ، بل
أقدمت هي نفسها ، كما سبقت الإشارة أعلاه ، على الدخول بشكل
أو بآخر إلى ميدان العمل المصرفي الإسلامي . فبينما اكتفى البعض
ببيع منتجات استثمارية إسلامية أو قام بفتح نوافذ لبيع مختلف
المنتجات الاسلامية فإن البعض الآخر أقدم على إنشاء فروع
إسلامية خالصة ومستقلة . وكان البنك الأهلي التجاري في المملكة
العربية السعودية من بين هذه الفئة الأخيرة من البنوك ، حيث أنشأ
إدارة مستقلة للخدمات المصرفية الإسلامية بلغ عدد فروعها الآن 47
فرعاً منتشراً في أنحاء مختلفة من المملكة، تقدم خدماتها المصرفية
الإسلامية جنباً إلى جنب مع فروع البنك الأخرى التي تقدم
خدماتها التقليدية، وهو الأمر الذي يجعل من البنك الأهلي رائداً
في تلك التجارب المصرفية التي تقدم خدمات مصرفية مزدوجة ،
إسلامية وتقليدية، ضمن استراتيجية واضحة ، وضوابط محددة فنياً
وقانونياً ومحاسبياً وإدارياً. . الخ، هي الموضوع الأساسي لهذه الورقة
التي بين أيدينا.

2- تطور الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي(4)
تكتسب تجربة البنك الأهلي أهميتها من أهمية البنك الأهلي نفسه
باعتبار حجمه وتاريخه واتساع تعاملاته على المستويين الإقليمي
والدولي ، فهو يحتل موقع الصدارة بين البنوك الخليجية وبنوك الشرق
الأوسط عامة، سواء كان ذلك من حيث إجمالي موجوداته أو
حصته من السوق المصرفية . فقد بلغ إجمالي موجوداته بنهاية عام
1998م ما يقرب من 93بليون ريال سعودي (ه2بليون دولار
أمريكي) ، بحصة سوقية قدرها 25% تقريباً ضمن قطاع مصرفي يضم
أحد عشر بنكا في السوق السعودي . وله من الفروع ما يزيد عن 250
فرعاً بالإضافة إلى عدد من الفروع والمكاتب التمثيلية في كل من
نيويورك ولندن وفرانكفورت وطوكيو وسنغافورة وسيؤول وبيروت
والبحرين ، بالإضافة إلى شبكة من المراسلين يزيد عددهم عن 700
بنك مراسل منتشرة في مختلف أرجاء العالم .

وللمحافظة على موقع الصدارة يحرص البنك الأهلي التجاري على
استمرارية التطوير الشامل من خلال تفاعل كامل بين الإدارة
والعاملين والخبراء المتخصصين والبيوت الاستشارية ، ووفقاً لنموذج
متكامل يحوي رؤية مستقبلية واضحة وأهدافاً محددة بفترات
زمنية . وبطبيعة الحال فإن الهدف الرئيسي لأي مجهود تطويري هو
تلبية احتياجات العملاء من حيث تشكيلة المنتجات وجودة الخدمة
المقدمة لهم .

وتطبيقاً لفلسفة التطوير الشامل والمستمر ، مع إتباع الأساليب العلمية
والموضوعية لإحداثه ، ولرغبة خاصة في التوجه نحو العمل المصرفي
الإسلامي ، قام البنك بإجراء العديد من الدراسات لإدخال
المنتجات المصرفية الإسلامية ، والتوسع في تقديها بأسلوب متدرج
يضمن الإعداد الجيد للتطبيق الشرعي الصحيح وبما ينسجم مع
القوانين المنظمة للسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية .

*  نشأة الفكرة
ترجع فكرة تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي
التجاري إلى بداية الثمانينات حيث كان هناك اقتراح تم تدارسه في
البنك في ذلك الوقت لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية باعتبارها
وسيلة جذب للودائع، إلا أن الاقتراح لم يلق قبولا لعدم وضوح
واستكمال الجوانب الشرعية لهذا العمل آنذاك.

وظلت إدارة البنك تتابع التطبيقات المصرفية الإسلامية وتشارك في
الندوات والمؤتمرات التي تعقد حول البنوك الاسلامية ومتطلبات
عملها، وبات إدخال وتطوير العمل المصرفي الإسلامي هاجساً عملياً
لإدارة البنك.

أعقب ذلك استقدام أحد الخبراء الممارسين حيث قام بتصميم
مجموعة من العقود والدورات المستندية، إلا أنه لم يستطع أن يضع
أمام الإدارة تصوراً فكريا واضحا لكيفية التطبيق ومدى انضباط
العمليات المصرفية الإسلامية آنذاك.
وفي هذا الوقت طرحت أيضاً فكرة البدء بفرع واحد يقدم المعاملات
الإسلامية وتشارك في رأس ماله كل البنوك في المملكة العربية
السعودية ، على أن يكون معمل تجارب ومركز تفريخ للعمل المصرفي
الإسلامي لكل البنوك في المملكة . إلا أن الفكرة لم تلق قبولا من
بعض البنوك الأخرى، وماتت الفكرة كسابقاتها ، ومنذ ذلك الحين
أخذ البنك الأهلي على عاتقه مهمة البدء في إدخال العمل المصرفي
الإسلامي كجزء من استراتيجية العمل فيه.
ففي عام 1987 تم إنشاء أول صندوق استثماري منضبط بقيود
التعامل الشرعي هو " صندوق المتاجرة العالمية في السلع " ، حيث
يقوم هذا الصندوق بالاستثمار في تجارة السلع وفق صيغ بيع المرابحة
في الصفقات الدولية قصيرة الأجل وذات النوعية الممتازة ماعدا
الذهب والفضة والعملات . وفي عام 1990م تم إنشاء أول فرع
متخصص في الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية بتوجيه من
مدير عام البنك الذي قام بنفسه بمتابعة نشاطه . ومنذ ذلك الوقت
أصبحت هناك قناعة تامة لدى البنك الأهلي التجاري بأهمية
وضرورة تطوير العمل المصرفي الإسلامي كجزء لا يتجزأ من
استراتيجية العمل فيه.

وبذلك أضحى من المحتم البدء في التخطيط لكيفية التطبيق ودراسة
المناهج المختلفة لعملية التطوير من حيث الملائمة، وتهيئة البيئة
الخارجية والداخلية لهذه العملية . ورغبة من البنك في التوجه إلى
العمل المصرفي الإسلامي بطريقة علمية تضمن نجاح عملية التطبيق
وفعاليته تم الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة في العمل
المصرفي الإسلامي لتحقيق هذا الهدف(5)
*  إنشاء إدارة مستقلة للخدمات المصرفية
في عام 1992م تم إنشاء إدارة مستقلة في البنك بهدف تطوير
العمل المصرفي الإسلامي فيه ، وتم تحديد مهامها الرئيسية على النحو التالي:

· تنمية وتطوير الأعمال في مجالات الودائع والتمويل والاستثمار.

التسويق والترويج للعمل المصرفي الإسلامي وجذب العملاء
· سواء أكانوا عملاء تمويل أم استثمار أم ودائع.
الإشراف على إدارة الفروع التي أنشئت أو تحولت للعمل
· المصرفي الإسلامي.
إعداد وتطوير الموارد البشرية لفهم طبيعة وخصائص العمل
· المصرفي الإسلامي وضوابطه الشرعية .
تنمية الوعي لدى العملاء بطبيعة وفلسفة وخصائص العمل
المصرفي الإسلامي.

*  مراحل التنفيذ
يمكن تقسيم تطور العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي منذ
عام 992ام إلى مرحلتين رئيسيتين هما كالتالي:
· مرحلة إدخال وتأصيل الخدمة.
مرحلة التوسع فيها.
أ) مرحلة إدخال وتأصيل الخدمة
إدراكاً من الإدارة الوليدة لعظم المسئولية التي ألقيت على كاهلها
وصعوبة تقبلها في بداية الأمر على مستوى البنك كعنصر غريب
ومنافس، وعلى مستوى العملاء لوجودها في بنك تقليدي اختطت
الإدارة لنفسها مساراً واضحاً تمثلت معالمه في الآتي:

1-ا المنهجية
تأسست منهجية الإدارة الجديدة في ذلك الوقت على ثلاث قواعد
هامة ورئيسية بما يضمن لها سلامة التطبيق ومصداقيته واستمرار
نجاحه. هذه القواعد الثلاثة هي:

· التدرج في التطبيق
· الالتزام الشرعي التام
التخطيط العلمي لضمان الربحية التجارية
التدرج في التطبيق
لقد كان من الطبيعي أن تكون منهجية التدرج أحد أهم متطلبات
التغيير، تأسياً بالأسوة الحسنة التي أرساها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند
نزول الرسالة وبداية التشريع للأمة، حيث إن ما تسعى إليه الإدارة
منذ نشأتها وحتى الآن هو إحداث تغيير كيفي في بيئة وأسلوب
العمل في البنك . وكان واضحاً منذ البداية أن يستلزم لإنجاح هذا
التغيير متطلبات يصعب توفيرها بالشكل والمستوى المطلوب في وقت
قصير، كالسياسات والإجراءات، والمنتجات، والكوادر البشرية،
والتطبيقات الفنية، وغير ذلك من الأمور . كما كان من المتوقع أن
تؤدى سياسة التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي في البنك في
ذلك الوقت إلى بروز بعض الحساسيات على مختلف المستويات.

الإدارة، والموظفين ، والعملاء والإدارات ، والفروع. . الخ. لذا أصبح
من المهم والحالة هذه، التدرج الهادئ والمدروس لتفادي بروز معوقات
أو ردود أفعال غير مناسبة.

الإلتزام الشرعي التام – "خلق الانطباع المرغوب داخل البنك وخارجه"
لقد كان من أهم ما يشغل تفكير القائمين على إدارة الخدمات
الإسلامية منذ البداية هو ضرورة إقناع العاملين في البنك من الإدارة
والموظفين ، والمتعاملين معه من العملاء والجمهور بأن العمل في
الإدارة وفروعها وسياساتها وأموالها كلها جميعاً تقوم على اتباع
مبادئ الشريعة وتطبيقاتها بكل دقة ووضوح . ولقد تحقق ذلك
للإدارة من خلال الالتزام الكامل بالشريعة في كل عملياتها
وأنشطتها من خلال التعاقد والتعاون مع مركز استشاري متخصص
ثم في مرحلة لاحقة تكوين هيئة شرعية لمراقبة التطبيق ،إضافة إلى
توفير البرامج التدريبية اللازمة لتدريب منسوبى الإدارة وفروعها على
أصول فقه المعاملات وانعكاساته على العمل المصرفى . الأمر الذي
كان له مردوده الإيجابي والسريع في خلق الصورة الانطباعية
الصحيحة عن العمل المصرفي الإسلامي في البنك من خلال إدارة
الخدمات المصرفية الإسلامية .

التخطيط العلمي السليم
كما كانت الإدارة الوليدة تعمل ضمن مؤسسة تجارية تهدف إلى
تحقيق الربح، ولم تكن مؤسسة خيرية، فإنها لكى تنجح في
مهمتها شأنها في ذلك شأن أي عمل آخر تجاري أو خيري، كان
لابد لها أن تؤسس عملها على أسس علمية صحيحة تضمن لها
ليس فقط النجاح السريع في هذا العمل، ولكن أيضاً يضمن لها
الاستمرار والاستقرار. ولذلك كان التخطيط العلمي هو أسلوب
العمل في إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية منذ إنشائها، حيث تم
وضع خطة استراتيجية للعمل، يهتدي بها العاملون في الإدارة
وفروعها، وتتوحد من خلالها جهودهم لتحقيق النجاح المطلوب . وهو
الأمر الذي تحقق بالفعل خلال السنوات الماضية جميعها حيث
أظهرت النتائج المالية تقدماً ونمواً عاما بعد عام مع الالتزام التام
بتطبيق الشريعة في كل المعاملات، ورغم توقع البعض بغير ذلك
نظراً لطبيعة العمل ضمن بنك تقليدي في الأساس .

أ- 2 دراسة السوق

من أجل تقديم المنتجات والخدمات المناسبة بالكفاءة المطلوبة
انتهجت الإدارة المنهج العلمي في التعرف على :
العملاء المرتقبين للإدارة ، وما هي الشرائح السوقية التي
ستوجه إليها الخدمة ، وما هي صفاتها وقدراتها، وتوزيعها
· القطاعي والجغرافي.
· احتياجات هؤلاء العملاء من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية .
حجم ونوعية المنافسين في السوق.

حيث تم إجراء العديد من الدراسات والتحليلات للسوق،
معتمدين في ذلك على ما هو متوفر من معلومات وبيانات وعلى
إجراء دراسات ميدانية لمختلف قطاعات وشرائح العملاء. وقد
شملت هذه الدراسات قطاعي الأفراد (من الذكور والأناث )
والشركات (الكبيرة والصغيرة ) مع إعطاء أهمية خاصة لجانبى
التمويل والاستثمار.

وفيما يتعلق بالدراسات الميدانية فلقد تم تنفيذ العديد منها على
مراحل متتالية وبالإضافة إلى الدراسات العامة التي كان يتم
تنفيذها على مستوى البنك ككل، شاملة الجوانب الإسلامية
من خدمات البنك،  فلقد قامت إدارة الخدمات المصرفية
الإسلامية بالعديد من الدراسات الأخرى المتخصصة وكان من
أهمها اثنتان نورد فيما يلى ملخصاً لكل منهما:

الدراسة الأولى:

تم إجراء هذه الدراسة في عام 995ام وكانت موجهة في المقام الأول
إلى قطاع الأفراد في السوق السعودي ، وكان الهدف منها هو التعرف
على شرائح العملاء من حيث مدى الوعي بالعمل المصرفي
الإسلامي وحجم كل شريحة، وقدراتها المالية، واحتياجاتها
المصرفية . وحيث قام منهج الدراسة على أساس مقابلات شخصية
لعينة عشوائية من الأفراد في المدن الرئيسية في المملكة . ومن بين
ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج النقاط التالية:

1- بلفت نسبة الوعي بوجود المصارف الإسلامية بشكل عام نحو 90% 
صنفت فئات الأفراد الراغبين في التعامل المصرفي الإسلامي
في خمس شرائح رئيسية كالتالي:

شرائح الأفراد الراغبين في العمل المصرفي الإسلامي

	م
	الشريحة
	درجة الرغبة في التحول
	%

	1
	الراغبون في التحول

The switchers
	يرغبون في التعامل والتحول الكلي مع البنوك الإسلامية حالياً
	19%

	2
	الباحثون عن الفرص

The opportunists
	يرغبون في التعامل مع البنوك الإسلامية مع إبقاء تعاملهم مع البنوك التقليدية
	17%

	3
	المراقبون للموقف

THE OBSERVERS
	يرغبون في التعامل بعد مقارنة الخدمات والمنتجات الإسلامية مع البنوك التقليدية
	26%

	4
	الملتزمون بالتطبيق الشرعي

The skeptics
	يرغبون في التعامل بعد اكتساب الثقة من النواحي الشرعية
	31%

	5
	غير المبالين

The Detached
	لا يرغبون في التعامل مطلقاً
	7%


بناء على الشرائح المشار إليها أعلاه تم تقسيم السوق إلى أربعة قطاعات يشمل كل قطاع على شريحة أو أكثر كما في الجدول التالي:

	م
	القطاع
	الشرائح
	%

	1
	السوق المباشر

Immediate Market
	المتحولون والباحثون عن الفرص

Switchers & Opportunists
	36%

	2
	السوق غير النشط

Inactive Market
	المراقبون
The Observe (Facility)
	26%

	3
	السوق الحساس
The Sensitive Market
	الملتزمون بالتطبيق الشرعي

The Skeptics ( Shariah)
	31%

	4
	السوق غير المتجاوب

The Uresponsive Market
	غير المبالين بالتعامل المصرفي الإسلامي

The Detached
	7%


وكانت الصفات المميزة لأعضاء السوق المباشرة كالتالي
- أفراد


:
 69% من السوق المباشرة .

- رجال أعمال ( إدارية )
:
 31% من السوق المباشرة.
- مستوى الدخل

:
 5000 ريال فما فوق.

- العمر


:
 30 عاماً فما فوق

المؤهل الدراسي

:
 الشهادة المتوسطة فما فوق
الدراسة الثانية:

أجريت هذه الدراسة في عام 1996م، وكانت تهدف إلى التعرف
على حجم سوق التمويل المصرفي الإسلامي بالمملكة، وحيث كان
منهج الدراسة يقوم على أساس من استبيانات ومقابلات شخصية
مع شرائح محددة من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في المدن
الرئيسية في المملكة. ومن بين ما أسفرت عنه هذه الدراسة النقاط التالية:
أظهرت المؤسسات المتوسطة نسبة أعلى في استخدام المنتجات الإسلامية .

· هناك شعور لدى الشركات الكبيرة بأن منتجات التمويل الإسلامية لا توفر المرونة الكافية في الاستخدام .
· 16% لديهم الرغبة في الاستخدام الفوري ، وهذه تختلف من منطقة لأخرى وتختلف من شريحة لأخر كذلك.
35% يرون إمكانية الاستخدام خلال الفترة من 2-5 سنوات
وهذه تختلف من منطقة لأخرى ومن شريحة لأخرى .

أ- 3 إعداد الموارد البشرية
لقد كان ومازال تدريب أو إعادة تدريب العاملين في الإدارة وفي
الفروع التي يتم تحويلها إلى العمل المصرفي الإسلامي مطلبا أساسيا
من أجل ضمان التنفيذ السليم ومن أجل خلق أو المحافظة على
الصورة الانطباعية الصحيحة عن العمل الإسلامي في البنك
الأهلي . ولذلك قامت إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بإعداد
الخطط الدورية لتدريب كل العاملين فيها، وتسعى جاهدة لتوفير
الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه الخطط باعتبار أن الاستثمار في الموارد
البشرية يمثل أحد الدعائم الأساسية في تطور العمل المصرفي
الإسلامي حاضراً ومستقبلا .

ولقد كان التدريب يأخذ أشكالاً متعددة فبينما كان بعضه يتم
داخليا كان البعض الآخر يتم خارجيا، أما البرامج التدريبية
الداخلية فكانت تتم بالاستعانة بالقدرات التدريبية المتاحة ذاتيا
للبنك من خلال العاملين في الإدارة ومراكز التدريب التابعة للبنك
(حيث تم إنشاء وحدة مستقلة للتدريب المصرفي الإسلامي)، أو
بالاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية أو المراكز التدريبية المتخصصة
التي تربطها بالبنك علاقات عمل وثيقة . أما التدريب الخارجي
فكان يتم إما من خلال إرسال المتدربين إلى مراكز تدريب خارجية أو
إرسالهم للتدريب العملي في بنوك إسلامية شقيقة
ومن أجل زيادة فعالية التدريب في ظل المتاح من الوقت والموارد فلقد
خضعت العملية التدريبية لسلم محدد من الأولويات جاء على الشكل التالي:
أولا : القيادات الإدارية
ثانيا : مدراء الفروع
ثالثا : موظفو خدمات العملاء والصرافون
وبالإضافة إلى البرامج التدريبية المعتادة كان يتم أيضاً عقد مختبرات
علمية وندوات نقاشية لتدريب منسوبي الفروع على أساسيات
العمل المصرفي الإسلامي، وأهدافه، وطبيعته المتخصصة،
والضوابط الشرعية التي تحكم كل عملياته، كما كان يتم تزويدهم
بمنهج للتنمية الذاتية في مجالات العمل المصرفي الإسلامي بصفةعامة.

أ-4 الاختيار الدقيق للفروع التي سيتم تحويلها
كان اختيار الفروع يتم وفقاً لخطة مدروسة ومعايير تتفق مع
المبادئ التي وضعها البنك للتحول وأهمها:
ضمان تغطية جميع المناطق في المملكة، نشراً وتعريفاً للعمل
· المصرفي الإسلامي بين العملاء والجمهور .

سهولة تحويل عمليات الفرع سواء كان ذلك مرتبطا بالودائع أو
· الاستثمارات أو التمويل.

سهولة معالجة الآثار المترتبة على التحويل، من النواحي
الفنية والتسويقية والإدارية.

أ-5  المواءمة مع مختلف إدارات وفروع البنك
ومن أجل تقليص فرص الاختلافات التي قد تسيء إلى علاقة
إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية وفروعها مع باقي وحدات
البنك، قامت الإدارة بالكثير من الجهد للالتقاء والتحاور مع كل
المسئولين في البنك ككل من أجل بناء جسور الثقة معهم،
فمثلا بالنسبة للإدارات التي تخدم العملاء مباشرة كان السعي
حثيثاً نحو خلق فرص للتكامل معها في خدمة هؤلاء العملاء
بدلاً من التنافس عليهم، حيث تم وضع خطط للعمل في
الإدارة تمنع بقدر الإمكان حدوث مثل هذا التنافس، كما تم
وضع ميكانيكية محددة للتعامل مع هذا الاحتمال في حالة
وقوعه . أما بالنسبة لإدارات الخدمات المساندة فلقد كان
التنسيق مستمراً من أجل وضع الأسس والمعايير التي يتم على
أساسها اختيار المرشحين للعمل في إدارة الخدمات الاسلامية
وفروعها، وكذلك بالنسبة لوضع سياسات وإجراءات العمل في
الإدارة وتصميم الأدلة اللازمة لذلك .

أ-6 تطوير المنتجات
وضعت الإدارة نصب عينيها حقيقة أن النجاح في العمل
المصرفي عموماً يقوم أساساً على مدى تنوع المنتجات المعروضة
على الجمهور، ولذلك سعت الإدارة جاهدة داخلياً ، وبالتعاون
مع المركز الوطني للاستشارات الإدارية (وهو مركز يتخصص في
الاستشارات الإسلامية ) إلى تطوير بدائل إسلامية للمنتجات
المصرفية التقليدية. ولقد تحققت بعض النجاحات في هذا
الخصوص ولكنها لازالت غير كافية .

أ- 7  إعداد ندوات للعملاء وتزويدهم بالمطويات
كان واضحاً منذ بداية التجربة أن المطلوب ليس فقط تدريب
العاملين في الفروع فحسب ، بل كان من الجلي أيضاً أن هناك
حاجة ماسة لتوعية العملاء وتعريفهم بأساليب ووسائل وأدوات
العمل المصرفي الإسلامي. كما كانت لدى إدارة الخدمات
المصرفية الإسلامية قناعة كبيرة بأن نشر ونجاح العمل المصرفي
الإسلامي ليس مسئولية العاملين في البنك وحدهم 0وإنما هناك
دور حيوي للعملاء لا يجب إغفاله في هذا الخصوص . ولذلك
كان من ضمن أهداف الإدارة ضرورة العمل على توعية العملاء
بهذا الأمر خاصة رجال الأعمال والشخصيات المرموقة المؤثرة
إجتماعياً . ولذلك قامت الإدارة بتنطيم العديد من اللقاءات
والندوات حضرها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
في البنك في مختلف مدن المملكة للإجابة عن أسئلة
واستفسارات العملاء الذين تم دعوتهم إلى هذه اللقاءات، كما
تم تزويد عملاء البنك بالمطويات والنشرات عن المنتجات
المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك لهم .

وللمحافظة على عملاء البنك في الفروع التي يتم تحويلها ،
حرصت الإدارة على الاتصال المسبق بعملاء هذه الفروع قبل
التحويل، وإعطائهم الحق في الاختيار بين الاستمرار مع الفرع
في عمله الجديد أو التحول إلى فرع آخر للبنك ، حيث يتم
الاتصال بالعملاء إما بواسطة البريد المباشر أو الزيارات الشخصية.
أ-8 تطوير النظم والسياسات الملائمة:
نظرا للاختلاف بين قواعد العمل المصرفي التقليدي وتلك
الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي فلقد كان ضرورياً العمل
بسرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في البنك على تطوير
السياسات والإجراءات والنظم الفنية اللازمة لطبيعة العمل
المصرفي الإسلامي ومنتجاته، ولقد تطلب ذلك الكثير من
الوقت والجهد خاصة من حيث تطوير النظم والبرامج اللازمة
لتشغيل الفروع وإعداد البيانات والمعلومات الإدارية.

ب - مرحلة التوسع في الخدمة
وبعد أن ترسخت الصورة الانطباعية عن مدى الالتزام الشرعي لإدارة
الخدمات المصرفية الإسلامية في تقديمها للعمل المصرفي الإسلامي
بكل جوانبه، وبعد أن أظهرت النتائج المالية للإدارة نمواً مطرداً من
سنة إلى أخرى حجماً وربحا، كان لابد عندئذ من التقدم إلى
المرحلة الثانية من الخطة ، ألا وهي مرحلة التوسع في العمل المصرفي
الإسلامي من خلال الإدارات المختلفة في البنك . ولتحقيق هذا
الهدف تشكلت لجنة في منتصف عام 1997م ، من كبار المسؤولين
في البنك سميت " لجنة العمل المصرفي الإسلامي"، جاءت
مهامها على النحو التالي:
· تتولى اللجنة وضع استراتيجية لتطوير العمل المصرفي الإسلامي
في البنك والإشراف على تنفيذها .
للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.

وفي قرار لاحق أسند أيضاً إلى اللجنة مهمة إعداد الخطط
والإجراءات الواجب إتباعها تمهيداً  للتوسع في العمل المصرفي
الإسلامي في البنك بغير حدود أو سقوف لهذا التوسع .
وبالفعل انتهت اللجنة من وضع الخطة الاستراتيجية لعملية التوسع،
وجار التنسيق مع إدارات البنك المختلفة لترجمة الخطوط العريضة
لهذه الاستراتيجية إلى أهداف سنوية محددة لكل إدارة على حدة
تلتزم بتحقيقها، بعد تحديد وتوفير المتطلبات اللازمة للتنفيذ من
سياسات وإجراءات وعقود وأدلة عمل وبرامج تدريبية . .الخ .

ومن بين ماتضمنته هذه الخطة النقاط الهامة:
ضرورة المحافظة على الصورة الانطباعية التي نجح البنك (من
خلال إدارة الخدمات الإسلامية ) في غرسها لدى العملاء
· والجمهور من حيث سلامة ودقة الالتزام الشرعي في مجال
العمل المصرفي الاسلامي.
بيع الخدمات والمنتجات الإسلامية من خلال الفروع التقليدية 

ولكن بما يتمشى مع الالتزام التام بالقواعد الشرعية كما تطبقها
إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك 0وتحت إشراف هيئة
الرقابة الشرعية التي تضم في عضويتها نخبة من علماء الفقه في
المملكة .
التدريب المسبق لمنسوبى هذه الإدارات على كل ما يتعلق
بالتطبيق الشرعي لما يقدمونه من خدمات ومنتجات سواء كانت
· إستثمارية أو تمويلية ، حيث تم الإنتهاء من وضع الخطط والبرامج
التدريبية اللازمة وجار التنفيذ العملي لها .

التركيز على خدمات ومنتجات صناديق الاستثمار الإسلامية
التي يتمتع فيها البنك بميزة نسبية في السوق، الأمر الذي يمكن
البناء عليه من أجل تدعيم الصورة الانطباعية للعمل الإسلامي
والرغبة في التوسع فيه .

غير أنه لما كان من طبيعة النفس البشرية مقاومة كل تغيير، على
الأقل في مراحله الأولى ، ولما كانت عملية التوسع في الخدمات
المصرفية الإسلامية من خلال إدارات البنك وفروعه الأخرى بمثابة
عملية تغيير كبيرة لأهداف العمل وأساليبه في هذه الإدارات
والفروع، فلقد كان من الطبيعي إن يصاحبها نوع من المقاومة لهذا
التغيير، الأمر الذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى نوع من البطء، وربما
التردد، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات جريئة للتنفيذ بل والتعجيل
به،ولكن من ناحية أخرى لعله يكون في ذلك أيضا رغبة في التأني
سعياً للسلامة.

3- ضوابط العمل
حرصت إدارة الخدمات الإسلامية التي أنشئت لتكون مسؤولة عن
إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي منذ البداية
على ضرورة توفير كل الضوابط اللازمة لنجاح العمل من جوانبه
المختلفة، وخاصة أنه كان ومازال لهذه الضوابط والالتزام بها صلة
وثيقة بالحاجة إلى خلق وتكريس الصورة الانطباعية الصحيحة عن
العمل المصرفي الإسلامي في البنك ليس فقط في أذهان العملاء
ولكن أيضا في تفكير وممارسة العاملين في الإدارة وفروعها الإسلامية
وكذلك بين موظفي البنك عامة . ولقد تعددت هذه الضوابط لتشمل
الأنواع الرئيسية التالية:

· الضوابط الشرعية
· الضوابط المالية والمحاسبية
· الضوابط القانونية / النظامية
· الضوابط الإدارية
· الضوابط الفنية
وهي الضوابط التي نتناول كلاً منها على حدة بشيء من التفصيل
فيما يلي :

أولا : الضوابط الشرعية
لاشك أن الالتزام المطلق بتطبيق القواعد الشرعية كان ومازال من
المبادئ الأساسية التي تم إقرارها ويتم العمل بها في الممارسة
العملية اليومية في الإدارة الإسلامية وفروعها، حيث يتم التثبت
من أن جميع العمليات التي يتم تقديمها تنفذ وفقا لأحكام الشريعة
الإسلامية وضوابطها.

ولقد كان من ضروريات تطبيق هذا المبدأ اتخاذ الإجراءات العملية
التالية:

أ)  تشكيل هيئة للرقابة الشرعية من كبار المشايخ والعلماء الثقاة
الموثوق في علمهم وخبراتهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي
لتقوم على التثبت من شرعية السياسات والإجراءات المعمول
بها، والمنتجات المقدمة أو المزمع تقديمها للعملاء، والعقود التي
تعمل بمقتضاها، والنواحي المالية والمحاسبية المصاحبة لكل ذلك 0
حيث تنعقد هذه الهيئة في اجتماعات دورية مرة كل شهر للنظر
في ما يعن لها من موضوعات وأخذ التوصيات اللازمة للتنفيذ 0
كما تقوم من وقت لآخر بمراجعة بعض العمليات التي يتم
تنفيذها ومراقبة خطوات هذا التنفيذ سواء في الإدارة أو الفروع.

ب)  إنشاء فروع إسلامية مستقلة تقوم فقط على تقديم الخدمات
المصرفية الإسلامية مع إعطاء العملاء فرصة الاختيار للاستمرار
في التعامل مع هذا الفروع إسلاميا أو التحول إلى فرع آخر من
فروع البنك القريبة . حيث كان هذا التخصص في تقديم
الخدمات المصرفية الإسلامية شرطاً ضروريا في المرحلة الأولى
لضمان سلامة التطبيق شرعياً وبالتالي ضمان المصداقية، ولكنه
لم يكن متطلباً أساسياً من الناحية الشرعية حيث يمكن من
حيث المبدأ بيع الخدمات الإسلامية من خلال الفروع
التقليدية . وهو الأمر الذي يجرى الآن الإعداد له بكثير من
الحيطة والحذر مع بداية الدخول في مرحلة التوسع في تقديم
الخدمات الإسلامية من خلال إدارات وفروع البنك المختلفة
تمهيداً لتحويل البنك إلى بنك إسلامي متكامل.

ج )  إعداد البرامج التدريبية اللازمة لجميع منسوبي الإدارة والفروع
على أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى البرامج
المتخصصة في مجالات التمويل والاستثمار الإسلامي .

د)  صياغة العقود صياغة شرعية توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية
في البنك وإعداد أدلة العمل التي تتفق مع تنفيذ هذه العقود
بالتعاون مع المركز الوطني للاستشارات الإدارية .

هـ)  تطوير وحدة داخلية للرقابة الشرعية (داخل إدارة الخدمات
المصرفية الإسلامية ) لمتابعة مدى التزام الوحدات الأخرى في الإدارة
وفروعها بالإجراءات الشرعية عند تنفيذها لعملياتها .

ثانياً: الضوابط القانونية / النظامية
لم يكن ممكناً ولا جائزاً بطبيعة الحال أن تعمل البنوك الإسلامية أو
البنوك التي تقدم خدمات مصرفية مزدوجة خارج الإطار العام
للقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في المجتمع المحلي الذي
تمارس فيه أعمالها ، ولا حتى على المستوى الدولي الذي تكاد ثورة
المعلومات والاتصالات تجعلها سوقاً واحدة تتنافس فيها كل
المؤسسات المالية من مختلف دول العالم على اختلاف أحجامها
وتوجهاتها . ناهيك عن قدوم البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية إلى
السوق المحلية لتنافس البنوك الوطنية في عقر دارها في ظل نظام
للعولمة يزيل ليس فقط الحواجز الجغرافية ولكن يزيل أيضاً الحواجز
القانونية . ولذلك كان لزاماً على البنك الأهلي وهو يقدم خدماته
المزدوجة ضرورة مراعاة الاعتبارات القانونية والنظامية التي تفرضها
مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على كل البنوك
العاملة في المملكة.

ولعل هذا النظام العالمي الجديد ´´نظام العولمة ´´ يمثل واحداً من أهم
التحديات التي يتحتم على البنوك الإسلامية الاستعداد لمواجهتها
بيقظة تامة، وبإتباع نفس ´´قواعد اللعبة ´´ التي تحكم تصرفات
وخطط البنوك والمؤسسات الدولية الكبيرة سواء كان ذلك من حيث
ابتكار وتطوير المنتجات أو استخدام التقنيات المصرفية الحديثة أو
التكتل والاندماج في وحدات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة
بنجاح في سوق بلا حدود طبيعية كانت أو مصطنعة.

أما من الناحية القانونية والرقابية المحلية التي تمارسها مؤسسة النقد
العربي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، فإن العمل
المصرفي الذي يتم من خلال الإدارة الإسلامية في البنك الأهلي لا
يتمتع بأي صفة مستقلة من وجهة نظر المؤسسة (مؤسسة النقد)
التي تتعامل مع البنك الأهلي ككل وليس كإدارات مستقلة. ومن
هذا المطلق فإن تجربة البنك الأهلي في العمل المصرفي الإسلامي
تخضع حتى وقتنا الحاضر لنفس القواعد المنظمة للعمل المصرفي
التقليدي نظاميا ورقابيا . الأمر الذي يضع هذه التجربة في وضع غير
تنافسي مع العمل المصرفي التقليدي . فبينما يتمتع العمل المصرفي
التقليدي بكل المزايا والتسهيلات التي توفرها الجهات الإشرافية
(البنوك المركزية ) نجد العمل المصرفي الإسلامي يفتقر إلى مزايا
مشابهة وداعمة له . ولعل ذلك أيضا يمثل أحد التحديات التي تواجه
العمل المصرفي الإسلامي بصفة عامة وتحد من كفاءة تشغيله
وربحيته.

ولعل في ذلك ما يحفز البنوك الإسلامية عامة إلى التنسيق فيما
بينها لإقناع الجهات الإشرافية بضرورة إيجاد قواعد تنظيمية ونظم
رقابية تخص العمل المصرفي الإسلامي وتنظم علاقات البنوك
الإسلامية فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين البنوك
التقليدية . إن مزايا إيجاد مثل هذا النطام الإشرافي والرقابي على
عمل البنوك الإسلامية سوف يخدم ليس فقط العمل المصرفي
الإسلامي وإنما سوف يخدم أيضاً قضايا السياسات المالية والنقدية
في الدولة.

ثالثاً : الضوابط المالية والمحاسبية
كان من الواضح منذ البداية أن المحك الرئيسي لنجاح التجربة في
البنك الأهلي هو الإصرار على الفصل التام داخليا بين الأموال التي
تتعامل فيها الإدارة الإسلامية وفروعها عن تلك المتاحة لبقية
الإدارات فيه . كان ذلك ضرورياً في المرحلة الأولى تحديداً ليس فقط
من وجهة نظر العملاء ولكن أيضاً من وجهة نظر العاملين ، فلقد
كان ذلك معياراً هاماً وحيوياً لمصداقية العمل من وجهة نظر الجميع ،
وكان ذلك هاماً أيضاً من وجهة نظر القائمين على الإدارة الذين
وضعوا نصب أعينهم ضرورة خلق الصورة الانطباعية الصحيحة عن
العمل المصرفي الإسلامي في البنك سواء في داخل البنك أو
خارجه.
أما من حيث الكيفية التي تم بها هذا الفصل المالي والمحاسبي بين
الإدارة الإسلامية والإدارات الأخرى في البنك فلقد كانت كالتالي:

ا)  فصل رأس المال
كانت هناك ثلاثة بدائل ممكنة لتوفير " رأس المال " اللازم لتبدأ الإدارة
الإسلامية وفروعها في العمل (6) هي كالتالي:

أن يقوم المركز الرئيسي بإيداع مبلغ معين لدى الإدارة الإسلامية
على صورة وديعة يتم استردادها مرة واحدة أو على دفعات مقابل
حصول المركز على نصيبه في العائد على ضوء النتائج المالية التي
تحققها الإدارة الإسلامية .

أن يقوم المركز الرئيسي بتمويل أنشطة الإدارة الإسلامية في صورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6)  د . سعيد عرفة ، "مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية
وبعض المشاكل المتعلقة بها، ورقة بحثية غير منشورة ، 985ام .

قرض حسن (بدون فوائد) يتم استرجاعه بعد أجل معين.
أن يقوم المركز الرئيسي بتخصيص مبلغ معين من أموال البنك.
تحت مسمى `" رأس مال الفروع الإسلامية" .
ولقد أخذ البنك الأهلي التجاري بالفكرة الثانية حيث يتم تمويل
عملية إنشاء وتأثيث إدارة نشاط الفروع الإسلامية بواسطة قرض
حسن من المركز الرئيسي (الإدارة العامة ) . ومن المعلوم أنه يجوز
للإدارة الإسلامية أن تقترض من أي جهة طالما أن القرض لا
يتضمن دفعاً لفوائد ، فقد ورد في الحديث أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) مات
ودرعه مرهونة في دين ليهودي.
ب) الفصل المحاسبي
تحقيقاً لمبدأ الفصل المالي والمحاسبي فقد تم تعريف الإدارة الإسلامية
في النظام المحاسبي للبنك كمركز مستقل له رقم كودي خاص به يتم
بموجبه تصنيف كافة العمليات المصرفية الإسلامية من ودائع
وخدمات بنكية واستثمار وتمويل إسلامي تحت حسابات أستاذ العام
وأستاذ مساعد منفصلة، وهي الحسابات التي يتم عن طريقها إعداد
بيانات مالية مستقلة لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية، تشمل
المركز المالي والإيرادات والمصروفات وصافي الدخل، كما أن
للإدارة إستراتيجية وموازنة تقديرية وخطة عمل خاصة بها، وان
كان ذلك يتم داخلياً فقط . أما بالنسبة للجهات من خارج البنك
وخاصة الجهات الرقابية (مؤسسة النقد العربي السعودي) فلم يكن
ممكناً إظهار هذه النتائج منفصلة عن البنك حيث تتعامل المؤسسة مع
البنك الأهلي كوحدة واحدة وكذلك حال السوق المصرفية في
المملكة بصفة عامة.

ج) تبني المعايير المحاسبية الإسلامية
انضمت إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي كعضو
مراقب في هيئة المعايير المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية
الإسلامية في البحرين التي تم إنشائها بالتعاون بين البنك الإسلامي
للتنمية والمؤسسات المالية الإسلامية ، وبعض المؤسسات المهنية ،
لتتولى إعداد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتشارك إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في نشاطات هذه الهيئة
حيث يتم دراسة إمكانية تطبيق هذه المعايير بعد المقارنة مع المعايير
الدولية من ناحية ، ومع المعايير المعمول بها في مؤسسة النقد العربي
السعودي من ناحية أخرى . هذا وقد تم إعداد برنامج تشارك فيه
الهيئة لتدريب المراقبين الماليين والمحاسبين الرئيسيين في البنك على
ما يصدر عنها من معايير للمحاسبة والمراجعة الإسلامية .

رابعاً : الضوابط الفنية والعملياتية
كان من الطبيعي أن يستتبع الفصل المالي والمحاسبي ضرورة تطوير
نظم فنية ، وتطبيق أساليب وإجراءات عملياتية تتناسب وطبيعة
العمل الإسلامي ومتطلباته 0ولقد كان هذا أيضاً نوعاً آخر من
الفصل بين العمل الإسلامي والعمل التقليدي في البنك ، فليست
المنتجات الإسلامية وصيغ التعاقد عليها مثل تلك التقليدية، كما
أن النظم والبرامج المطلوبة للتعامل مع هذه المنتجات وصيغ تعاقداتها
ليست أيضا كمثيلاتها التقليدية . وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة
تبني نظم فنية وسياسات إجرائية تعمل وفق ضوابط مختلفة عن
تلك المستخدمة في الفروع والإدارات الأخرى في البنك، يتم من
خلالها فتح الحسابات وإجراء القيود المحاسبية وفق الضوابط
الإسلامية . كان ذلك تحدياً هاماً لنجاح عملية إدخال الخدمات
المصرفية في البنك الأهلي التجاري عند بدايتها، وتم التغلب على
ذلك في فترة قياسية بفضل التصميم والإصرار من قبل القائمين
على العمل الإسلامي في البنك ، وبتعاون محمود من القائمين على
تطوير هذه النظم والإجراءات.

أما وقد تجاوز البنك مرحلة إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية
(المرحلة الأولى التي سبق الإشارة إليها أعلاه) ودخل إلى المرحلة
الثانية التي هي مرحلة التوسع في بيع هذه الخدمات الإسلامية من
خلال إدارات وفروع البنك الأخرى ، فإنه يجرى الآن تطوير البرامج
والنظم التي تسمح للفروع والإدارات التقليدية أيضاً بتشغيل
الحسابات الإسلامية لعملائها الراغبين في ذلك دون الحاجة إلى
تحويلهم إلى فرع إسلامي كما كان يجري في السابق.

أما بالنسبة لعملية إعادة هيكلة أسلوب التشغيل، وتبنى البنك
لفكرة مركزية العمليات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء،
والارتفاع بإنتاجية العاملين في البنك، فلقد تبنت إدارة الخدمات
المصرفية الإسلامية تطبيق كل هذه المشاريع والأنظمة على أعمالها
مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل المصرفي الإسلامي. لقد كان
الأساس هو الاستفادة من أدوات التحديث دون الإخلال بالقواعد
الشرعية للعمل المصرفي.

خامساً : الضوابط الإدارية
لقد كان من أهم الضوابط الإدارية التي استلزمتها تجربة البنك
الأهلي في العمل المصرفي الإسلامي الضوابط الثلاث التالية:

إنشاء إدارة مستقلة للعمل الإسلامي تؤمن به ، وتقوم على
تطويره ، وتوفير احتياجاته الفنية والبشرية ، والارتفاع بمستوى
كفاءته التشغيلية.
الاختيار الجيد للعاملين في الواجهة مع العملاء ، وخاصة
العاملين في الفروع ، فلقد كان حسن اختيار هؤلاء العاملين وحسن
تدريبهم من أهم الضوابط في هذا الخصوص.
· استقلالية الموازنة التقديرية للإدارة وفروعها بما يضمن الفصل
المالي والمحاسبي كما سبقت الإشارة أعلاه.
فمما لاشك فيه أن الموارد البشرية تلعب دوراً هاماً في سلامة
التطبيق والارتقاء بمستوى الأداء في أي منظمة كانت، وبذلك كان
ومازال الاهتمام كبيراً في إدارة الخدمات الإسلامية بانتقاء الأفراد
وتطويرهم وتحفيزهم ، والتقييم المستمر لأدائهم ، وتحقيق درجة عالية
من الرضاء بينهم ، وقد تجلى اهتمام هذه الإدارة بعنصر الموارد البشرية
من خلال الآتي:

انتقاء العاملين والقيادات للعمل بالإدارة
إدراكاً من البنك والإدارة الإسلامية بدور الأفراد والقيادات في
إدارة عملية التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي ، فلقد قامت
الإدارة بوضع مجموعة من القواعد الأساسية فيما يتعلق بشؤون
الأفراد فيها ، من أهم مفرداتها أن يكون العاملون بهذه الإدارة
وفروعها من المؤمنين بآلية العمل المصرفي الإسلامي ومن
المحفزين ذاتياً للنجاح ، ومن الراغبين في إعادة تعليم أنفسهم من
منظور الشريعة الإسلامية، وأن يكونوا  كلما كان ذلك ممكناً
من ذوي الخبرات الرفيعة المستوى في العمل المصرفي التقليدي
أيضاً.
التقصي المستمر للاحتياجات التدريبية لمنسوبي الإدارة
فعلى سبيل المثال قامت الإدارة في نهاية عام 1994م بدراسة
للاحتياجات التدريبية لمنسوبي إدارة وفروع الخدمات المصرفية
الإسلامية، أسفرت عن النتائج التالية:
-  عدم وضوح صيغ التمويل الإسلامية بما فيه الكفاية بين موظفي
خدمات العملاء في الفروع الإسلامية.

-  عدم وجود اتفاق حول نظم عمل الخدمات المصرفية الإسلامية
سواء كانت مرتبطة بمراحل اتخاذ القرارات أو صياغة أدلة
العمل وإجراءاته.
-  عدم الإدراك الكافي لأهمية الرقابة الشرعية كأحد العناصر
الفكرية والأساسية لضبط التطبيق الصحيح للخدمات المصرفية
الإسلامية.
-  نقص المعارف الشرعية المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي والعمل
المصرفي الإسلامي.
-  تواضع المتابعة الدورية للتطبيقات العملية من الناحية الشرعية.
وعلى ضوء هذه النتائج قامت الإدارة بإعداد البرامج التدريبية
وبرامج التوعية اللازمة لمعالجة هذه النقاط ومتابعتها، حيث
أثمرت هذه البرامج عن نتائج إيجابية لتدارك السلبيات
السابقة، وهي البرامج التي سوف نشير إليها بعد قليل.

**  تحديد رؤية ورسالة الإعداد والتطوير للموارد البشرية
في ضوء رؤية الإدارة ورسالتها وأهدافها، وبناء على دراسة
الاحتياجات التدريبية لمنسوبيها، تم تحديد، رؤية أعداد الموارد
البشرية بإدارة الخدمات الإسلامية على النحو التالي:

رؤية تطوير الموارد البشرية:

" المحافظة على فريق عمل قوي وفعال يجسد بسلوكه العملي
أخلاقيات الإسلام"
**  رسالة تطوير الموارد البشرية:

" نحن نؤمن بأهمية الموارد البشرية في إنجاز الأهداف بفعالية ،
لذلك نحن نوفر لهم خطة متكاملة للتطوير بما يمكنهم من إرضاء
العملاء من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم وتقديم نموذج
يحتذى بسلوكه في المجتمع".

**  تصميم برامج وملتقيات ومختبرات التطوير
لمواجهة النقص في معارف ومهارات الأفراد تم إعداد خطة قصيرة
الأجل وأخرى طويلة الأجل للعمل على استكمال النقص في
المعارف والمهارات والسلوكيات على الوجه الآتي:

-  في الأجل القصير والمتوسط 94/1995
تم تصميم وتنفيذ مجموعة من ورش العمل وبرامج التدريب والتي
شملت الآتي:
*  برنامج أساسيات العمل المصرفي الإسلامي لجميع منسوبي
الفروع . حيث تم تنفيذ ورش عمل في المجالات التالية:

*  الإدارة بالمشاركة بالأهداف والنتائج.
*  الجودة الشاملة والموظف الشامل.
*  الاتصالات.
*  التسويق.
**  تم تنفيذ برامج صيغ التمويل الإسلامية :

· بيع المرابحة.
التمويل بالمضاربة والمشاركة.
-  في الأجل الطويل
تم وضع خطة للتعليم والتدريب المستمر بهدف تزويد المشاركين
بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجالات الخدمات المصرفية
الإسلامية بما في ذلك:

**  المشاركة في البرامج الخارجية والداخلية في العمل المصرفي
الإسلامي.

**  وضع سياسة لإدارة الموارد البشرية من خلال الحب وروح
الأسرة الواحدة وتمثل ذلك في الآتي:

· غرس قيم الإنجاز والابتكار والإبدع لدى العاملين.
· ارتباط الثواب والعقاب بالأداء وفقا لمعايير مادية ملموسة.
تبني ثقافة التطوير المستمر كقيمة سلوكية واجبة التطبيق من
· خلال التنمية الذاتية وطلب المعرفة .
الانضباط السلوكي المستمر بقيم الإسلام وتعاليمه السمحاء
في الإيثار والصدق والأمانة .

· الريادة في ابتكار وتقديم أفكار جديدة للتمويل والاستثمار الإسلامي.
· اعتبار التميز في العمل هو الحد الأدنى الذي نرتضي به في
أداء فريق العاملين
بالإدارة الإسلامية .

ولعله من المناسب هنا القول بأنه على الرغم من تبنى كل هذه
السياسات والإجراءات لضمان توفر العنصر البشري المناسب للعمل
المصرفي الإسلامي السليم ، وتلافي ما قد يكون هناك من سلبيات
سابقة ، إلا أن النتيجة تبقى دائماً غير مضمونة بالكامل لاعتبارات
مختلفة ، الأمر الذي يجعل من قضية توفير الكفاءات البشرية لقيادة
العمل المصرفي الإسلامي تحدياً آخر من التحديات التي تواجهها
البنوك الإسلامية كما سنرى في الفقرة التالية التي نخصصها
للحديث عن هذه التحديات .

4 - التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي
تنقسم التحديات إلى نوعين ، فمنها ما هو عام يخص البنوك
الإسلامية جميعا ، ومنها ما هو داخلي خاص بتجربة البنك
خاصة مع بداية مرحلة التوسع في العمل الإسلامي. ونتناول
كلا منها بشيء من التفصيل فيما يلي:
أولاً : المعوقات الداخلية في البنك الأهلي التجاري
تم التوصل إلى وجود أو تصور وجود هذه المعوقات في بداية عام
9971م ، من خلال استبيان تم توزيعه على بعض المسئولين في إدارة
الخدمات المصرفية للأفراد ، وأيضاً كنتيجة لحلقتين من العصف
الذهنى لمنسوبى الإدارة ، حيث أسفرت هذه المراجعة الذاتية عن
الاعتقاد بوجود عدد من المعوقات . وعندئذ أوضح المشاركون أنها
تتفاوت في درجة أهميتها من ناحية ، كما أنه قد تم معالجة بعضها
منذ ذلك الوقت ولم تعد قائمة . غير أننا وجدنا انه من المفيد
استعراضها في هذا المقام تسجيلاً للتجربة وتعميماً للمعرفة
والاستفادة منها للبنوك الراغبة في التحول إلى العمل المصرفي
الإسلامي ، حيث جاءت هذه المعوقات كالتالي :

-  معوقات ذات صلة بالإدارة (وهي تتعلق بمرحلة التوسع الجارية)
1)  محدودية دور الإدارة في خلق رؤية واحدة على مستوى البنك
ككل عن خطط التوسع في العمل المصرفي الإسلامي .

2)  عدم ممارسة لجنة التحويل لصلاحياتها كاملة .

-  معوقات ذات صلة بالإدارات الأخرى في البنك
1) محدودية مشاركة الإدارات الأخرى في صياغة هذا التوجه
ربما نتيجة منطقية لعدم وجود رؤية موحدة في هذا الخصوص على
مستوى البنك .

2) تواضع القناعات الشخصية عند بعض المسئولين .

3) تخوف بعض الإدارات من فقدان بعض عملائها .

4) ضعف الاستعداد لدى إدارة الخزينة لتطوير بدائل إسلامية
لمنتجاتها .

-  معوقات ذات صلة بالموارد البشرية
1) عدم التأكد من جدية البنك في التحول إلى العمل المصرفي
الإسلامي .

2) محدودية الخبرات كماً ونوعاً وخاصة للكوادر المتخصصة في
أدوات الخزينة وخدمات الاستثمار والتمويل .

3) محدودية المعرفة بالمنتجات الإسلامية بين موظفي الإدارات
الأخرى في البنك .

-  معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات
1) عدم ملائمة النظام المحاسبي القائم لطبيعة العمل المصرفي
الإسلامي .

2) التباطؤ أحياناً في تلبية احتياجات التطبيق المصرفي الإسلامي
من نظم وإجراءات فنية .

3) الإطالة والتعقيد في الإجراءات ، والضعف النسبي لمستوى
خدمة العملاء .

4) عدم توافق هيكلية إدارة الخدمات الإسلامية مع متطلبات
مرحلة التوسع .

-  معوقات ذات صلة بالمنتجات
1) محدودية المنتجات الإسلامية عامة ومنتجات الخزينة خاصة .

2) عدم كفاية التنوع في أوعية وصناديق الاستثمار الإسلامية
سواء من حيث المدة أو العائد أو المخاطر .

- معوقات ذات صلة بالسوق
1) محاولة خدمة جميع القطاعات والشرائح السوقية دون التركيز
على قطاعات أو شرائح بعينها .

2) تحفظ بعض العملاء على التعامل مع بنك يقدم خدمات
مزدوجة.
3) التزايد المستمر لحدة المنافسة خاصة من البنوك الأجنبية
الكبيرة .

4) صعوبة الإعلان والدعاية المباشرة عن الإدارة الإسلامية
وأنشطتها .

-  معوقات أخرى.
1) مدى توافق النظم الرقابية في مؤسسة النقد مع متطلبات
العمل المصرفي الإسلامي .

2) ضعف معرفة المحاسبين والمراجعين القانونيين بقواعد العمل
المصرفي الإسلامي ومنتجاته .

ئانياً : التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية عامة (7).
تواجه البنوك الإسلامية العديد من التحديات الصعبة التي لابد لها
من مواجهتها والتغلب عليها لتبقى على مصداقيتها واستمرار
ربحيتها ونموها ، وهي التحديات التي نورد أهمها فيما يلي :

- غياب النظم الرقابية المناسبة لطبيعة النشاط المصرفي
الإسلامي
عدم وضوح أو ربما عدم وجود علاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك
المركزية المنظمة للصناعة المصرفية والمراقبة عليها . فالبنوك المركزية
لديها في معظم الحالات نظام واحد للتعامل مع البنوك العاملة في
دولها ، دون تفرقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ، الأمر
الذي يرجع في حقيقته إلى أن هذه الدول لا تسمح في الأساس
بالترخيص للبنوك فيها بتسمية نفسها بنوكاً إسلامية. وفي مثل
هذه الحالات نجد أن البنوك المركزية لا تعتبر نفسها مسؤولة عن
البنوك الإسلامية ، ومن ثم لا توفر لها نفس التسهيلات المصرفية
التي تتيحها عادة للبنوك التقليدية ، وهو الأمر الذي يضع البنوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 - لمزيد من المعلومات حول التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي يرجع الى :

ا) د . محمد علي القري بن عيد ، "مجلة الأموال" مجلة فصلية لاقتصاد الدول العربية
والإسلامية ، العدد الثالث " السنة الأولى " 1997م ، ص 46- 51.

ب ) 119~88109، 1996Fuad Alomar & Mohammed. Abdel-Haq, “Islamic Banking” London. Zed Book. ) 
ج - منور إقبال وآخرين ، ´´التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ´´ورقة عرضية رقم 2،
المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب البنك الاسلامي للتنمية ، 998ام .

الإسلامية في وضع لا يسمح لها بالتنافس على قدم المساواة مع
البنوك التقليدية ندرة
-  ضعف وندوة الموارد البشرية
إن توفر العنصر البشرى المناسب يمثل أحد أهم أسباب النجاح لأي
منشأة أو مؤسسة خاصة مع التقدم التقني الكبير القائم حالياً
والقادم مستقبلا ، والبنوك الإسلامية ليست استثناء من ذلك ،
فنجاحها في رسالتها سوف يتوقف كثيراً على مدى نجاحها في
استقطاب الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل فيها ؛ ليس فقط من
الناحية الفنية للعمل ولكن أيضاً من حيث صدق القناعة لديها
بالعمل المصرفي الإسلامي . صحيح أن البنوك الإسلامية لا تدخر
جهداً في تحقيق ذلك ، ولكن الواقع يشير إلى النقص النسبي في
المعروض منها مقارنة بالطلب عليها .

-  محدودية المنتجات الإسلامية
مع تسارع التطورات الحادثة في الصناعة المصرفية عالمياً ، ومع
انعدام أهمية الحدود الجغرافية في التعاملات المالية والنقدية في
عصر العولمة وثورة الإتصالات والمعلومات ، فلاشك مطلقاً في أن
البنوك الإسلامية والمصرفيين الإسلاميين هم الآن في أمس
الحاجة إلى ابتكار وتطوير منتجات وخدمات إسلامية جديدة
ليس فقط لمقابلة احتياجات العملاء ؛ ولكن أيضاً لتوسيع وتنويع
مجالات أعمالها بما يدعم مراكزها المالية وفرصها في البقاء
والنمو . فالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأدوات المالية
الإسلامية المستخدمة حالياً والتي ترجع جذورها إلى بدايات
الدولة الإسلامية ، يمكن الاسترشاد بها في تطوير منتجات جديدة
دون الاقتصار على ما هو موجود منها حالياً ، خاصة أن النظرية
الإسلامية في التعاقد تسمح للمتعاقدين بحرية التعاقد على ما
يرونه مناسباً من شروط طالما أنها لا تتعارض مع القواعد الشرعية
في فقه المعاملات . إن مثل هذه المرونة يمكن أن تكون أساساً جيداً
لتطوير الكثير من المنتجات التي تتوافق مع احتياجات العملاء.

إن تطوير منتجات إسلامية جديدة يسمح وكما سبق القول ،
ليس فقط إلى إشباع رغبات العملاء وتنويع الأنشطة ولكنه سوف
يؤدي أيضا إلى زيادة قدرات البنوك الإسلامية على إدارة المخاطر
المالية فيها بحيث لا تكون في وضع تنافسي في مواجهة
البنوك التقليدية .

-  اختلاف معايير التطبيق للمنتجات
مع تعدد البنوك الإسلامية واستخدامها لعدد من صيغ التمويل
الإسلامية ، فإنها لم تتمكن حتى الآن من توحيد قواعد تطبيقها ،
فنجد بنوكاً مختلفة تقدم نفس صيغة التمويل ولكن بطرق
مختلفة . وهو الاختلاف الذي قد يؤدى إلى كثير من البلبلة
والشك في أذهان المتعاملين مع البنوك الإسلامية من حيث
سلاسة التطبيق ومصداقيته . ولعل ذلك يتطلب سرعة التنسيق
بين هذه البنوك وكل المهتمين بالصيرفة الإسلامية من أجل
الوصول إلى تفسيرات وتطبيقات موحدة لكل صيغة من صيغ
التمويل الإسلامي . الأمر الذي لاشك سوف يؤدي ليس فقط
إلى طمأنة المتعاملين ولكن أيضا إلى تسهيل وتبسيط إعداد
التقارير المالية الدورية والختامية .

-  ضعف إلمام المراجعين الشرعيين بالمنتجات المصرفية
التقليدية
بينما يكون للنصح الشرعي الذي توفره هيئات الرقابة الشرعية في
البنوك الإسلامية دور حيوي لضمان سلامة الطبيق ، إلا أن ذلك
يجب ألا ينفي أن المعرفة الجيدة لأعضاء هذه الهيئات الشرعية
بدقائق الأدوات والأسواق المالية الحديثة لا يقل أهمية عن
معرفتهم بالجوانب الفقهية للتعامل ، خاصة في ظل التداخل
والتشابك الكبير بين أسواق المال الدولية ، ومن هنا تأتي أهمية
مدى كفاية وكفاءة الرقابة والمراجعة الشرعية في معرفة كل
الأبعاد ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي ، وليس الجانب
الفقهي منها فقط . وهو الأمر الذي قد يصعب توفره في معظم
الحالات في الوقت الحاضر ، نظراً للحداثة النسبية للعمل المصرفي
الإسلامي في طوره المعاصر . وإن مثل هذا القصور إن لم يتم
تداركه قد يعيق تطور ونمو العمل المصرفي الإسلامي بصفة عامة .

-  ضعف أو عدم وجود أسواق مال متطورة
إن عدم وجود أسواق مال متطورة في الكثير من الدول الإسلامية
يمثل عائقاً كبيراً أمام البنوك الإسلامية لاستثمار أموالها
استثمارات طويلة الأجل تساعد في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في هذه الدول . فالاستثمارات الطويلة الأجل يمكن
أن تسبب مشكلة سيولة لهذه البنوك إذا لم تتمكن من تحويلها إلى
أوراق مالية يمكن تسييلها عند الحاجة. ومن ثم فإن عدم وجود
أسواق مالية متطورة في الكثير من الدول الإسلامية يشكل بحد
ذاته تحدياً كبيراً أمام البنوك الإسلامية . إن تطوير مثل هذه
الأسواق يعتبر شرطاً ضرورياً لقيام البنوك الإسلامية بدورها في
تجميع مدخرات المسلمين واستثمارها في المشاريع المتوسطة
والطويلة الأجل التي تحتاجها عملية التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية
-  التخوف من عدم توفر الشفافية
لما كان مبدأ المشاركة في الربح هو الأساس في صناعة الصيرفة
الإسلامية ، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن يقوم التعامل بين كل
الأطراف المشاركة في المشروع على أسس واضحة للإفصاح
والشفافية عن النتائج المالية لهذا المشروع محل المشاركة . فقد
يكون هناك نوع من التخوف أن يلجأ " المضارب " مثلاً في عقد
المضاربة الإسلامية إلى ممارسة نوع أو أنواع من الأنشطة غير
المقبولة من صاحب رأس المال " رب المال " . أو أن يقوم " المضارب "
بعدم الإفصاح السليم عن حجم الأرباح التي يحققها المشروع ،
وهو السلوك الذي سيؤدى بالضرورة إلى تخفيض ربحية البنك
الإسلامي " رب المال " من ناحية وإلى إضعاف الثقة في النظام
من ناحية أخرى .

-  عدم توحيد المعايير المحاسبية
إن تطوير نظام محاسبي مناسب للعمل المصرفي الإسلامي تتفق
عليه البنوك الإسلامية يعتبر أمراً هاماً من الناحية العملية لضمان
سلامة كل من نظم الرقابة الداخلية (داخل البنك ) والرقابة
الخارجية (البنوك المركزية) . وعلى الرغم من قيام بنك التنمية
الإسلامي بالمشاركة مع عدد من المؤسسات المهنية والمؤسسات
المالية الإسلامية بإنشاء " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية " التي مقرها البحرين ، وعلى الرغم من قيام
مؤسسة النقد في دولة البحرين بتطوير نظام محاسبي خاص
بالبنوك الإسلامية فيها ، فإنه يبدو أنه لا يوجد حتى الآن تنسيق
كاف بين المصارف الإسلامية لتطبيق مثل هذا النظام الموحد
والعمل به .

5 -  تقييم التجربة
لكل تجربة مهما كان نوعها وجوانبها الإيجابية كما أن لها سلبياتها ،
وليست تجربة البنك الأهلي في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية استثناء
من ذلك . ولذلك نورد فيما يلي أهم إيجابيات وسلبيات هذه التجربة .

أولاً : العناصر الإيجابية
أظهرت التجربة نجاحاً طيباً في تحقيق أهدافها من حيث حجم
العمل وربحيته وعدد الفروع التي تم تحويلها من نشاط تقليدي
إلى نشاط إسلامي ، وذلك كله على الرغم من التحديات التي تم
مواجهتها كما سبقت الإشارة أعلاه .

على الرغم من أن عدداً من الفروع التي تم تحويلها يقع في مناطق
نائية وكانت تحقق خسائر مالية قبل التحويل ، فإنه بحمد الله قد
تم تحويلها جميعاً لتصبح فروعاً مربحة ، وذلك على الرغم من صغر
حجمها وحجم نشاطها في هذه المناطق النائية.
أظهرت التجربة أن هناك شرائح عريضة من فئات المجتمع المختلفة
ترغب بل وتبحث عن البديل الإسلامي للعمل المصرفي
التقليدي ، الأمر الذي أثبتته الدراسات الميدانية من ناحية
· ونمو أعداد عملاء الفروع الإسلامية وودائعهم من ناحية أخرى .
أظهرت إنجازات إدارة الاستثمار في البنك نمواً مضطرداً في حجم
صناديق الاستثمار الإسلامية والتي أضحت تشكل 44% تقريبا
من إجمالي صناديق الاستثمار في البنك.

كان للتجربة دور كبير في توسيع رقعة العمل المصرفي الإسلامي
من خلال تحفيز البنوك التقليدية المنافسة إلى تقديم الخدمة ، ومن
خلال تنمية التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية التي
سعت من جانبها إلى تطوير منتجات إسلامية جديدة . كما كان
لهذه التجربة إضافة لا يمكن إغفالها في تنمية الوعي والمعرفة
بالخدمات المصرفية الإسلامية على المستوى الدولي إلى جانب
ما تقوم به البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى .

ثانيا : عناصر سلبية أو تحديات
*  مازالت الشكوك تساور بعض العملاء في مدى مصداقية العمل
المصرفي الإسلامي من خلال فروع إسلامية لبنك تقليدي.

*  قد يرى البعض أن في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من
خلال بنك تقليدي تشويهاً للعمل المصرفي الإسلامي ، أو أنه يمثل
تهديداً للبنوك الإسلامية ، أو أن فيه إعاقة لإقامة بنوك إسلامية
متخصصة ،  فهم يرونه " أداة لركوب الموجه " 0ويفترضون أن
التوجه ليس بدافع إيماني(8).
6  -  خلاصة وتوصيات
تعتبر تجربة البنك الأهلي التجاري مدخلاً خاصاً في التحول
التدريجي لتطوير وتنمية العمل المصرفي الإسلامي ، وهي تختلف
في كثير من جوانبها عن فلسفة عمل الفروع والنوافذ الإسلامية في
البنوك التقليدية الأخرى. فهي لا تهدف إلى تعبئة مزيد من الودائع
أو الاستثمارات من خلال اختراق شريحة أخرى من شرائح العملاء
في السوق تضاف إلى القائم منها، وإنما الهدف من التجربة كان دوما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8)  مجلة الأموال ``مجلة فصلية لاقتصاد الدول العربية والإسلامية : البنوك الإسلامية تحت
الأضواء، ، لندن : العدد السادس ، يناير - مارس 998ام ص 26-2ه.

ولازال هو السعي الحريص والمدروس نحو التوسع في العمل المصرفي
الإسلامي ، وتطويره بشكل مستمر وبغير سقوف أو حدود.

وإدراكاً من القائمين على إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية للأهمية
القصوى لنجاح التجربة ، فقد أخذت على عاتقها أن تعمل ضمن
مجموعة من الضوابط الواضحة والمحددة، سعيا للوصول إلى هذا
النجاح. حيث بدأت هذه الضوابط من ضرورة الالتزام الكامل والتام
بالتطبيق الشرعي لكل المعاملات المصرفية التي تتم من خلال إدارة
الخدمات المصرفية الإسلامية وفروعها ، مع تشكيل هيئة للرقابة
الشرعية على هذه العمليات من كبار المشايخ والعلماء ، مع ضمان
التدرج في التطبيق وسلامة التخطيط له . ثم بعد ذلك امتدت تلك
الضوابط لتغطي مختلف جوانب العمل ؛ من إعداد سليم للعناصر
البشرية المنوط بها هذا العمل ، والفصل المالي والمحاسبي والإداري
لكل ما يخص الإدارة الإسلامية عن غيرها من إدارات البنك
المختلفة ، مع ضمان علمية التنفيذ من حيث إعداد الدراسات
والتحليلات اللازمة عن حجم السوق وشرائحه واحتياجاتهم من
المنتجات المصرفية الإسلامية. ثم كانت الضوابط الفنية المتعلقة
بتطوير النظم ، والسياسات والإجراءات اللازمة للعمل وانضباطه.
وبذلك استطاعت هذه الممارسة للعمل المصرفي الإسلامي المنضبط
في البنك الأهلي التجاري من تحقيق نتائج مالية طيبة برغم استمرار
بعض المعوقات والتحديات التي لا تزال في حاجة إلى مواصلة
التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها . ومن ثم لم يكن مستغرباً
أن تصبح تجربة البنك الأهلي محط أنظار ومحل انتباه المصرفيين
والمتخصصين محليا ودوليا لمتابعة إنجازاتها 0والنظر إليها كحالة
مصرفية تستوجب الاستيعاب والدراسة.
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